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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المعني بالتجارة الالكترونية          (الفريق العامل الرابع        

 الدورة الثانية والأربعون        
 ٢٠٠٣نوفمبر    / تشرين الثاني       ٢١-١٧فيينا،    

   
   الجوانب القانونية للتجارة الالكترونية

   أحكام لمشروع اتفاقية          : التعاقد الالكتروني       
  لأمانةمذكرة من ا

ــتعاقد الالكــتروني في دورتــه التاســعة والــثلاثين      -١ ــه بشــأن ال بــدأ الفــريق العــامل مداولات
، حيـنما نظـر في مذكـرة أعدتها الأمانة بشأن          )٢٠٠٢مـارس   / آذار ١٥ إلى   ١١نـيويورك مـن     (

وقـــد تضــمنت تلـــك  . (A/CN.9/WG.IV/WP.95)مســائل مخــتارة تـــتعلق بالــتعاقد الالكــتروني     
مشــروع أولي لاتفاقــية بشــأن العقــود    "شــروعا أولــيا كــان عــنوانه المؤقــت     المذكــرة أيضــا م 

 ).، المرفق الأولA/CN.9/WG.IV/WP.95" (التي تُبرم أو تُثبت برسائل بيانات] الدولية[

ــبادلا عامــا لــلآراء بشــأن شــكل ونطــاق       -٢ وفي ذلــك الوقــت، أجــرى الفــريق العــامل ت
الاستبعادات من نطاق مشروع الاتفاقية إلى      الصـك، ولكـنه اتفـق عـلى إرجـاء المناقشـة بشـأن               

انظر الوثيقة  (أن تتهـيأ لــه الفرصـة للـنظر في الأحكـام المـتعلقة بمكـان الأطـراف وتكوين العقد                     
A/CN.9/509    اللتين  ١٤ و ٧ثم انـتقل الفـريق العامل إلى مناقشة المادتين          ). ٤٠-١٨، الفقـرات 

وبعد أن أتم الفريق    ). ٦٥-٤١، الفقرات   A/CN.9/509(تعنـيان بمسـائل تتعلق بمكان الأطراف        
العـامل استعراضـه الأولي لـتلك الأحكـام، شرع في النظر في الأحكام المتعلقة بتكوين العقد في               

واختــتم الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن ). ١٢١-٦٦، الفقــرات A/CN.9/509 (١٣-٨المــواد 
 بشأن اتاحة شروط العقـــد ١٥لمادة مشـروع الاتفاقـيـة في تلـك الــــدورة بمناقشــــة لمشـــروع ا       
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)A/CN.9/509    واتفـق الفـريق العـامل في ذلـك الوقـت على أن ينظر              ). ١٢٥-١٢٢، الفقـرات
 ٦و) الــتعاريف (٥، الــتي تتــناول مجــال انطــباق مشــروع الاتفاقــية، والمــادتين ٤ إلى ٢في المــواد 

 ).١٥، الفقرة A/CN.9/509(في دورته الأربعين ) التفسير(

أنف الفــريق العــامل مداولاتــه بشــأن المشــروع الأولي للاتفاقــية في دورتــه الأربعــين   واســت -٣
، فبدأها بمناقشة عامة حول نطاق المشروع       )٢٠٠٢أكتوبر  / تشرين الأول  ١٨ إلى   ١٤فييـنا مـن     (

، الـــتي ٤-٢، ثم انــتقل إلى الــنظر في المــواد    )٨١-٧٢، الفقــرات  A/CN.9/527(الأولي للاتفاقــية  
، A/CN.9/527) (التفسير (٦و) التعاريف (٥نطـباق مشـروع الاتفاقـية، والمـادتين         تتـناول نطـاق ا    

 ).١٢٦-٨٢الفقرات 

ــية الأولي     -٤ ــنقحة لمشـــــروع الاتفاقـــ ــيغة مـــ ــة بعـــــد ذلـــــك صـــ وقـــــد أعـــــدت الأمانـــ
A/CN.9/WG.IV/WP.100)  مايو / أيار٩-٥نيويورك،  (وفي دورتـه الحاديـة والأربعين       . )، المـرفق

انظــر ( مــن مشــروع الاتفاقــية الأولي المــنقح ١١-١العــامل المــواد ، اســتعرض الفــريق )٢٠٠٣
A/CN.9/528 ــرات ــروع   ). ١٥١-٢٦، الفقـ ــنقحة لمشـ ــيغة مـ ــد صـ ــة أن تعـ وطُلـــب إلى الأمانـ

 ٢١-١٧فييــنا، (الاتفاقــية الأولي لكــي يــنظر فــيها الفــريق العــامل في دورتــه الثانــية والأربعــين   
 ).٢٠٠٣نوفمبر /تشرين الثاني

ق هــذه المذكــرة الصــيغة المــنقحة حديــثا لمشــروع الاتفاقــية الأولي، الــتي   ويتضــمن مــرف -٥
 .تجسد مداولات الفريق العامل وقراراته في دوراته السابقة
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 المرفق
  بشأن استخدام رسائل بيانات )١(مشروع أولي لاتفاقية

 ]سياق العقود الدولية] [التجارة الدولية[في 
  

  مجال الانطباق–الفصل الأول 

 لانطباقنطاق ا -١ة الماد
 

فيما يتعلق بعقد قائم [ رسائل البيانات )٢(تنطـبق هـذه الاتفاقـية على استخدام      -١ 
 بـين أطراف توجد أماكن عملهم في        )٣(]في سـياق تكويـن أو تنفـيذ العقـود         ] [أو يعـتزم ابـرامه    

 :دول مختلفة

 عندما تكون الدول دولا متعاقدة؛ أو )أ( 

ون الدولي الخاص إلى انطباق قانون دولة متعاقدة؛        عـندما تفضـي قواعـد القـان        )ب( 
 )٤(أو

_____________ 
ولا يمس بأي قرار نهائي يتخذه   ) ١٢٤، الفقرة A/CN.9/484(الأخذ بشكل اتفاقية يمثل فرضية عمل فحسب  (1)

 .الفريق العامل بشأن طبيعة الصك
أي نوع من [تنطبق هذه الاتفاقية على : "الصيغة الأخيرة لهذه المادة وضعت نطاق الانطباق على النحو التالي (2)

] قود ع] [معاملات[في سياق ] استخدام رسائل بيانات] [المعلومات يكون في شكل رسائل بيانات ويستخدم
، الفقرة  A/CN.9/528انظر (ورأى الفريق العامل أن المخايرة بين هذين الخيارين أمر ذو طابع أسلوبي  [...]." 

وتقترح الأمانة استبقاء العبارة الثانية فقط، لأن مشروع الاتفاقية لا يعنى الا بالاعتراف القانوني   ). ٤١
ون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية   باستخدام رسائل البيانات في سياق العقود، خلافا لقان

الذي يتناول القيمة القانونية للمعلومات التي هي في شكل رسائل بيانات، بصرف النظر عما اذا كانت  
وجاء ).  من القانون النموذجي، التي تتناول الاحتفاظ بالسجلات ١٠كما في المادة (فعلا " تستخدم"المعلومات 

وقد أدخل هذا التغيير أيضا ). ٤٠، الفقرة (A/CN.9/528إثر قرار من الفريق العامل " تمعاملا"حذف كلمة 
 ".معاملات"على أحكام أخرى كانت تشير سابقا إلى 

 .٨يراد من العبارة البديلة الواردة بين معقوفتين جعل مشروع المادة أكثر توافقا مع مشروع المادة  (3)
وقد أبديت   .  الأحكام المتعلقة بمجال انطباق صكوك الأونسيترال الأخرىتستنسخ هذه الفقرة قاعدة ترد في  (4)

اعتراضات على هذه القاعدة لأن توسيع مجال انطباق الاتفاقية على هذا النحو سيقلل إلى حد بعيد درجة 
وفي دورته  ). ٣٨، الفقرة (A/CN.9/509اليقين التي تتيحها وقت التعاقد بسبب طابعها الالحاقي المتأصل 

واذا ما استبقي  ). ٤٢، الفقرة  (A/CN.9/528الحادية والأربعين، اتفق الفريق العامل على استبقاء الفقرة الفرعية 
مشروع الفقرة فسيظل على الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان ينبغي السماح بابداء تحفظات على هذه 

 من   ١انظر أيضا الفقرة  ). ٤٢، الفقرة  (A/CN.9/528القاعدة، حسبما اقتُرح في دورته الثانية والأربعين  
 .مشروع المادة س



 

 4 
 

 A/CN.9/WG.IV/WP.103 

 )٥(.عندما يكون الطرفان قد اتفقا على انطباقه )ج( 

يصـرف الـنظر عن أن مكاني عمل الطرفين يوجدان في دولتين مختلفتين اذا لم                -٢ 
ن تتـبين هـذه الحقـيقة من العقد أو من أي معاملات بين الطرفين أو من المعلومات التي يفصحا                  

 .عنها في أي وقت قبل أو عند إبرام العقد

لا تؤخـذ في الاعتـبار لـدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية لا جنسية الطرفين ولا      -٣  
 .الطابع المدني أو التجاري للطرفين أو للعقد

  
 الاستبعادات -)٦(٢المادة 

 
د التالــية، فــيما يخــص العقــو[لا تنطــبق هــذه الاتفاقــية عــلى اســتخدام رســائل البــيانات   

 ]:في سياق تكوين أو تنفيذ العقود التالية] [سواء كانت قائمة أو معتزمة

إلا إذا كــان الطــرف [العقــود المــبرمة لأغــراض شخصــية أو عائلــية أو منـزلــية   )أ( 
الـذي يقـدم السـلع أو الخدمـات عـلى غير علم ولا كان يفترض فيه أن يكون على علم، في                      

 )٧(؛]ند إبرامه، أن القصد منه هو أي من تلك الاستخداماتأي وقت قبل إبرام العقد أو ع

 )٨ (؛]العقود المبرمة لمنح استخدام محدود لحقوق الملكية الفكرية )ب[(  

_____________ 
 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة  ١ من المادة ٢هذه الامكانية متاحة، مثلا، في الفقرة  (5)

النظر  وقد أرجأ الفريق العامل اتخاذ قرار بشأن هذه الفقرة الفرعية إلى حين اتمامه . وخطابات الاعتماد الضامنة
وربما يود الفريق العامل أن  ). ٤٤-٤٣، الفقرتان A/CN.9/528(في الأحكام الموضوعية من مشروع الاتفاقية  

 من   ١ينظر فيما اذا كان ينبغي تمكين الدول المتعاقدة من استبعاد هذا الحكم باعلان تصدره بمقتضى الفقرة   
 .المادة س

الخيار . يارين يجسدان نهجين بديلن لمعاملة العقود الاستهلاكيةتضمنت الصيغة الأخيرة لمشروع هذه المادة خ (6)
 من ٢من المادة ) أ(ألف استبعد العقود الاستهلاكية باستخدام ذات الأسلوب المستخدم في الفقرة الفرعية   

 دون أما الخيار باء فأشار إلى القانون الداخلي المتعلق بشؤون حماية المستهلك،. اتفاقية الأمم المتحدة للبيع
؛ انظر أيضا  ٨٩، الفقرة A/CN.9/527انظر (استبعاد المعاملات الاستهلاكية من مشروع الاتفاقية 

A/CN.9/528 أما  . والصيغة الحالية لمشروع المادة تستبقي الخيار السابق ألف فحسب). ٥٤-٥١، الفقرات
 . المادة في صيغتها الحالية، لأن محتواه أقرب صلة بتلك٣الخيار السابق باء فقد أدمج في مشروع المادة 

وضعت العبارة الأخيرة بين معقوفتين لأنه أبدي أثناء دورة الفريق العامل الحادية والأربعين بعض التأييد لاقتراح     (7)
 ).٥٢، الفقرة  A/CN.9/528" (أو منـزلية... لأغراض   "دعا إلى حذف كل العبارات الواردة بعد عبارة     

انظر (عقوفتين لأن الفريق العامل لم يتوصل بعد إلى اتفاق بشأن هذه المسألة وضع هذا الاستبعاد بين م (8)
A/CN.9/527 ؛ و ٩٣-٩٠، الفقراتA/CN.9/528 ٦٠-٥٥، الفقرات.( 
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المســائل  [)٩(] قــد يقــرر الفــريق العــامل اضــافتهاالــتيالاســتبعادات الأخــرى، [ )ج( 
 )١٠(].سالأخرى التي تحددها دولة متعاقدة في إعلان تصدره وفقا للمادة 

 
 

 المسائل التي لا تحكمها هذه الاتفاقية -٣المادة 
 
 : أي قاعدة قانونية تتعلق بما يلي                 )١١(لا تمس هذه الاتفاقية ولا تجبّ                

 )١٢(]حماية المستهلكين؛          )أ [(  

باسـتثناء مـا ينص عليه      [صـحة العقـد أو أي مـن أحكامـه أو أي عـرف متـبع                  )ب(  
 )١٣(؛[...]]خلافا لذلك في المواد 

_____________ 
وكان المرفق الثاني للمشروع      . يمكن أن يتضمن مشروع هذه المادة استبعادات اضافية، قد يقررها الفريق العامل            (9)

 قد استنسخ، لأغراض توضيحية ودون ابتغاء الحصر، استبعادات ترد عادة في   (A/CN.9/WG.IV/WP.95)الأولي 
الدورة الأربعين    وثمة استبعادات أخرى كانت قد اقترحت في. القوانين الداخلية المتعلقة بالتجارة الالكترونية

ية موجودة معينة ذات    للفريق العامل، وأعيد اقتراحها في دورته الحادية والأربعين، تتعلق بأسواق خدمات مال    
. قواعد راسخة نشأت عن لوائح واتفاقات نموذجية وممارسات معينة أو عن قواعد نظمية أو غير ذلك   

وتضمنت تلك الاستبعادات نظم الدفع والصكوك القابلة للتداول والصكوك الاشتقاقية وصكوك المقايضة  
ية والسندات، مع احتمال شمول أنشطة المصارف    واتفاقات اعادة الشراء وأسواق النقد الأجنبي والأوراق المال

وشملت   ). ٦١، الفقرة  A/CN.9/528؛ و  ٩٥، الفقرة  A/CN.9/527(المتعلقة بالمشتريات العامة وأنشطة الإقراض 
المعاملات العقارية وكذلك "الاستبعادات الاضافية التي اقترحت في دورة الفريق العامل الحادية والأربعين 

). 63، الفقرة A/CN.9/528" (لمحاكم أو السلطات العمومة وقانون الأسرة وقانون الأيلولةالعقود المتعلقة با 
وربما يود الفريق العامل في هذا الصدد أن يحيط علما بأن اللجنة، في دورتها السادسة والثلاثين، قررت   

، الفقرات  A/58/17(ية الاضطلاع بعمل في مجال الاشتراء العمومي، بما في ذلك الاشتراء بالوسائل الالكترون
أمرا غير  " للعقود المتعلقة بالمحاكم والسلطات العمومية "وهذا يمكن أن يجعل الاستبعاد المفتوح   ). ٢٣٠-٢٢٥

 .مناسب
 ).٩٦، الفقرة A/CN.9/527(هذه العبارة هي صيغة بديلة تنفي الحاجة إلى قائمة استبعادات موحدة  (10)
بدي أثناء دورة الفريق العامل الحادية والأربعين مفاده أن العبارة التي استخدمت هذه الصياغة عملا برأي أ (11)

 ).٦٧، الفقرة A/CN.9/528(ليست مناسبة ") لا تعنى هذه الاتفاقية بما يلي("استخدمت سابقا 
ع من مشرو ) أ(بين معقوفتين لأنه يمثل في بعض جوانبه بديلا للفقرة الفرعية   ) أ(يرد مشروع الفقرة الفرعية   (12)

وبمقتضى هذه القاعدة، لا تستبعد المعاملات الاستهلاكية تلقائيا من     ). ٥٢، الفقرة A/CN.9/528 (٢المادة 
 .نطاق مشروع الاتفاقية ولكن أحكامه لن تجبّ أو تمس بالقواعد المتعلقة بحماية المستهلك 

وربما يود  . قية الأمم المتحدة للبيع من اتفا٤المادة ) أ(مستمد من الفقرة الفرعية ) ب(مشروع الفقرة الفرعية   (13)
الفريق العامل أن ينظر في العلاقة بين الاستبعادات العامة الواردة في مشروع المادة والأحكام الأخرى التي      

 ).١٠٣، الفقرة A/CN.9/527انظر  (١٣ و ٩ و ٨تؤكد، مثلا، صحة رسائل البيانات مثل مشاريع المواد  
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ــتزامات الأطــراف الناشــئة عــن العقــد أو أي مــن أحكامــه أو أي      )ج(   حقــوق وال
 )١٤(عرف متبع؛

مــا قــد يترتــب عــلى العقــد مــن أثــر في ملكــية الحقــوق الــتي ينشــئها العقــد أو    )د(  
 )١٥ (.يحيلها

 
 

 الطرفينحرية  -٤المادة 
 
مفعول أي من   يجـوز للطـرفين اسـتبعاد تطبـيق هـذه الاتفاقـية أو الخروج عنها أو تغيير                    

 )١٦(: ...].باستثناء ما يلي[أحكامها 
   

  أحكام عامة-الفصل الثاني
  

 )١٧(التعاريف -٥المادة 
 
 :لأغراض هذه الاتفاقية  

المعلومــات المنشــأة أو المرســلة أو المــتلقاة أو " رســالة بــيانات"يقصــد بمصــطلح  )أ(  
ل، عـلى سبيل المثال لا الحصر،  المخـزّنة بوسـائل الكترونـية أو ضـوئية أو بوسـائل مشـابهة تشـم             

 التبادل الالكتروني للبيانات، أو البريد الالكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

_____________ 
لا يعنى بالمسائل الموضوعية الناشئة عن العقد، الـذي يظـل، لجميـع الأغراض الأخرى، المشروع الأولي للاتفاقية  (14)

 ).١٢-١٠، الفقرات A/CN.9/527انظر (خاضعا للقانون الذي يحكمه 
 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، مع ٤من المادة ) ب(إلى الفقرة الفرعية ) د(يستند مشروع الفقرة الفرعية  (15)

 .تضيه اختلاف الحالمراعاة ما يق
لا يزال يتعين على الفريق العامل، أن ينظر فيما إذا كان من المناسب أو المستصوب في سياق المشروع الأولي    (16)

  ٩ من مشروع المادة      ٣للاتفاقية، فرض بعض القيود على حرية الطرفين، وخاصة في ضوء أحكام مثل الفقرة            
). ٧٥-٧١، الفقرات A/CN.9/528؛ انظر أيضا  ١٠٩، الفقرة  A/CN.9/527انظر   (١٥ و ١١ومشروع المادتين   

وكانت الصيغة السابقة لهذه المادة تتضمن فقرة ثانية تتناول موافقة الطرفين على استعمال رسائل البيانات في 
 .٨وقد أصبح الحكم الآن مدمجا في مشروع المادة . سياق تعاقدي

 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن     ٢مستمدة من المادة ) ه(لى إ) أ(التعاريف الواردة في مشاريع الفقرات  (17)
 من قانون الأونسيترال ٢فيماثل تعريف التعبير ذاته في المادة " توقيع الكتروني"أما تعريف . التجارة الالكترونية

لفريق  مع أن ا" متلقي العرض"و " مقدم العرض"وقد حذف تعريفا . النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية
وتؤكد الأمانة أن هذين التعبيرين أصبحا زائدين ). ١١٥، الفقرة A/CN.9/527(العامل أبقى عليهما مؤقتا 

 ).١٠٦، الفقرة A/CN.9/528انظر  (١٣ و ٨نظرا لاعادة صياغة مشروعي المادتين 
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نقـل المعلومـات الكترونيا من   " التـبادل الالكـتروني للبـيانات   "يقصـد بمصـطلح      )ب(  
 حاسوب إلى حاسوب آخر باستخدام معيار متفق عليه لهيكلة المعلومات؛

رسالة البيانات الشخص الذي تفيد رسالة البيانات       " منشـئ "يقصـد بمصـطلح      )ج(  
 أرسـلت أو أنشـئت قـبل تخزيـنها، إن حـدث تخـزين، من جانبه أو نيابة عنه، ولكنه لا                      )١٨(أنهـا 

 يشمل الشخص الذي يتصرف كوسيط فيما يتعلق بتلك الرسالة؛

يانات الشخص الذي يقصده فيما يتعلق برسالة الب" المرسل اليه"يقصـد بتعـبير     )د(  
المنشـئ لـتلقي رسـالة البـيانات ولكنه لا يشمل الشخص الذي يعمل كوسيط فيما يتعلق بتلك      

 الرسالة؛

ــات "يقصــد بمصــطلح   )ه(   ــذي يســتخدم لإنشــاء رســائل    " نظــام معلوم ــنظام ال ال
 )١٩(البيانات أو لإرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

برنامج حاسوبي أو وسيلة الكترونية     " نظام حاسوبي مؤتمت  "يقصـد بمصـطلح      )و(  
أو وسـيلة مؤتمـتة أخـرى تسـتخدم للـبدء في عمـل أو للاسـتجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات                      
أو لـتدابير، دون مـراجعة أو تدخّـل مـن شخصـية طبيعـية في كـل مرة يبدأ فيها النظام عملا أو             

 )٢٠(يقدم استجابة؛

بيانات واردة في شكل الكتروني في رسالـة       " توقيع الكتروني "صـد بمصطلح    يق )ز[(  
 بيانـات أو ملحقـة بها أو مرتبطـة منطقيـا بها، يمكن أن تستخدم لتحديد هوية الشخص الحائـز

_____________ 
النموذجي بشأن  من قانون الأونسيترال ٢من المادة ) ج (أخذت صياغة هذا التعريف من الفقرة الفرعية  (18)

تفيد رسالة "وقد قدم إلى الأمانة اقتراح بأنه قد يكون من الأفضل أن يستعاض عن عبارة   . التجارة الالكترونية
 ".تكون رسالة البيانات قد"بعبارة " البيانات أنها

 أثير من   ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان هذا التعريف يتطلب مزيدا من الايضاح، نظرا لما    (19)
، الفقرتين   A/CN.9/528انظر ) (١٠التي هي الآن المادة ( السابقــة ١١ من المادة ٢تساؤلات بشأن الفقرة 

 ).١٤٩و١٤٨
من قانون الولايات المتحدة ) ٦ (٢الوارد في المادة " واسطة الكترونية"يستند هذا التعريف إلى تعريف  (20)

؛ وهناك أيضا تعريف مماثل )الولايات المتحدة الأمريكية(ية الأمريكية الموحد بشأن المعاملات الالكترون
وقد أدرج هذا التعريف نظرا .  من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية١٩مستخدم في المادة 

 .١٤لمحتويات مشروع المادة 
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لبـيانات إنشـاء التوقـيع فـيما يـتعلق برسـالة البيانات ولبيان موافقة ذلك الشخص على البيانات         
 )٢١(لة البيانات؛التي تتضمنها رسا

أي مكـان عملـيات يقـوم فـيه الشخص بنشاط            [)٢٢("مكـان العمـل   "يقصـد ب ــ   )ح[(  
المكان الذي يحتفظ فيه الطرف      [)٢٣(]غـير عابـر باسـتخدام وسـائل بشـرية وسـلع أو خدمات؛             

ــع         ــتوفير المؤقــت لســلع أو خدمــات مــن موق ــزاولة نشــاط اقتصــادي غــير ال بمنشــأة مســتقرة لم
 )٢٤(]معين؛

ــ )ط[(   ــبيرا يشـ ــرف"و" الشـــخص"مل تعـ ــيانات  " الطـ ــية والكـ ــيات الطبيعـ الشخصـ
 )٢٥(]الاعتبارية؛

  

_____________ 
". التوقيع"عريفا عاما لـ، كخيار لهذا الحكم، تA/CN.9/WG.IV/WP.95تضمن المشروع الأولي الوارد في الوثيقة    (21)

ومع أن الفريق العامل اتفق بشكل أولي على استبقاء كلا الخيارين، ترى الأمانة أنه قد يكون من الأنسب،       
للقانون   " التوقيع"فقط مع ترك تعريف " التوقيعات الالكترونية "نظرا لمحدودية نطاق مشروع الاتفاقية، تعريف 

، الفقرات A/CN.9/527انظر (ح في الدورة الأربعين للفريــق العامل  المنطبق في تلك الحالة، حسب ما اقتر  
١١٩-١١٦.( 

، A/CN.9/527انظر (حتى الآن " مكان العمل"يرد التعريف المقترح بين معقوفتين لأن اللجنة لم تعرّف  (22)
تعلقة بمكان وقد اقترح في الدورة التاسعة والثلاثين للفريق العامل توسيع القواعد الم  ). ١٢٢-١٢٠الفقرات 

). ٥٣، الفقرة A/CN.9/509(الأطراف لكي تشمل عناصر أخرى مثل مكان تنظيم الكيان أو مكان تأسيسه 
وقرر الفريق العامل أنه يمكن أن ينظر في مدى استصواب استخدام عناصر تكميلية للمعايير المستخدمة لتعريف   

ربما يود الفريق العامل النظر فيما  ). ٥٤قرة ، الفA/CN.9/509(مكان الأطراف، بتوسيع تعريف مكان العمل 
إذا كان ينبغي تقديم المفاهيم الاضافية المقترحة وأي عناصر جديدة أخرى كبديل للعناصر المستخدمة حاليا أم   

وهناك حالات أخرى قد  ". منشأة"كقاعدة قصور فحسب للحالات التي لا يكون فيها لدى تلك الكيانات 
ريق العامل وتشمل الحالات التي يكون فيها المكون الأهم بين الوسائل البشرية أو  تستحق النظر من جانب الف

السلع أو الخدمات المستخدمة لنشاط تجاري معين موجودا في مكان له صلة ضئيلة بمركز أعمال الشركة، كما     
خدمه من معدات الموجودة في بلد ما، ويكون كل ما تست" المنشأة التجارية الافتراضية"في حالة ما يسمى بـ 

 .وعاملين هو حيز مستأجر في خادوم حاسوبي تابع لطرف ثالث يوجد في بلد آخر
كما  " المنشأة"في العرف التجاري الدولي، ومفهوم " مكان العمل"يجسد هذا البديل العناصر الأساسية لمفهوم  (23)

 .موذجي بشأن الاعسار عبر الحدود، من قانون الأونسيترال الن٢من المادة ) و(هو مستخدم في الفقرة الفرعية 
 من ديباجة ١٩انظر الفقرة (حسبما هو مستخدم في الاتحاد الأوروبي " مكان العمل"يتبع هذا البديل مفهوم  (24)

 ). الصادر عن الاتحاد الأوروبيEC/2000/31الإيعاز 
الموضع المناسب لادراج تعريف أثناء إعداد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، رئي أن  (25)

وبما أن الاتفاقية لا تشفع عادة بتعليقات    . من هذا القبيل ليس في نص الصك، وإنما في دليل اشتراعه   
مستفيضة، فقد أدرج التعريف المقترح في شكل حكم، اذا ما رأى الفريق العامل ضرورة لحكم من هذا  

 .٩من الخيار باء لمشروع المادة  ) ب (٤ الفرعية القبيل، خصوصا بالنظر إلى وجود أحكام مثل الفقرة
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 )٢٦(.]تعاريف أخرى قد يود الفريق العامل اضافتها )ي[( 
  

 التفسير -٦المادة 
 
ــز         -١   ــدولي ولضــرورة تعزي ــا ال ــبار لطابعه ــولى الاعت ــية، ي ــذه الاتفاق في تفســير ه

 . في التجارة الدوليةالتوحيد في تطبيقها ومراعاة حُسن النية

ــية ولم تحســمها صــراحة        -٢   ــذه الاتفاق ــنظمها ه ــتي ت ــالأمور ال ــتعلقة ب المســائل الم
تسـوّى وفقـا للمـبادئ العامـة الـتي تقـوم عليها أو، في حالة عدم وجود مثل هذه المبادئ، وفقا             

 )٢٧(].بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص[للقانون المنطبق 
  

 )٢٨(طرافمكان الأ -٧المادة 
 
لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض وجود مكان عمل شخص ما في الموقع                                   -١  

ولم   ] [[، إلاّ إذا لم يكن لهذا الشخص مكان عمل في ذلك الموقع                         [الذي يعيّنه ذلك الشخص            
 ]].يعيّن ذلك الموقع إلاّ لغرض التسبب في انطباق هذه الاتفاقية أو لاجتناب انطباقها                                          

  

_____________ 
" صاحب التوقيع"ربما يود الفريق العامل أن ينظر فيما اذا كان ينبغي ادراج تعاريف لمصطلحات أخرى، مثل    (26)

" البريد الالكتروني"و " التطبيقـــات التفاعليـــة"و )  سابقا١٤المادة  (١٠إذا اعتمد الخيار باء لمشـــروع المادة (
 ".اسم الحقل"و 

فقد فُهمت الصياغات المماثلة في صكوك   . وضعت العبارة الختامية بين معقوفتين بناء على طلب الفريق العامل    )(27
أخرى خطأ على أنها تجيز، لتفسير اتفاقية ما، الرجوع مباشرة إلى القانون المنطبق عملا بالقواعد الخاصة     

، A/CN.9/527(ن اعتبار لقواعد تنازع القوانين الواردة في الاتفاقية ذاتها بتنازع القوانين في دولة المحكمة، دو 
 ).١٢٦ و١٢٥الفقرتان 

 إلى اقتراح قُدّم في الدورة الثامنة والثلاثين للفريق العامل ويدعو الى أن يكون على                       ١يستند مشروع الفقرة      )(28
وهذا الواجب منصوص عليه          ). ١٠٣، الفقرة A/CN.9/484(الأطراف واجب الإفصاح عن أماكن عملهم        

ولا يُقصد بمشروع هذا الحكم إنشـــاء مفهـــوم            ). ب(، الفقرة الفرعية   ١، الفقـــرة    ١١في مشروع المـــادة    
والقصد من العبارة الواردة بين معقوفتين          . لعالم الاتصالات الإلكترونية المباشرة     " مكان العمل  "جديـــد لـ   

ي طـــرف من تقديمـــه، دون اكتـــراث، بيانـــات غيـــر صحيحـــة أو غير صادقـــة                            هو الحيلولة دون إفـــادة أ        
)A/CN.9/509 ولا يقصد به تقييد حرية الأطراف في اختيار تطبيق الاتفاقية أو الاتفاق على           )٤٩، الفقرة ،

ار الفريق العامل الخيار      وقد دُمج الخياران اللذان تضمنهما سابقا مشروع الفقرة، نظرا لإيث              . القانون المنطبق   
إذ رأى الفريق العامل أنها       " الواضح والظاهر  "وحذفت عبارة     ). ٨٨، الفقرة A/CN.9/528(ألف السابق   

 ).٨٦، الفقرة A/CN9/528(تؤدي الى انعدام اليقين القانوني     
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 من هذه       ١ن الشخص مكان عمل أو كان له، رهنا بالفقرة                           لم يعيّ   [إذا   -٢  
 أكثر من مكان عمل واحد، يكون مكان العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، المكان                                              )٢٩(]المادة،  

الأوثق صلة بالعقد المعني وبتنفيذه، مع إيلاء الاعتبار للظروف التي كان يعلمها الطرفان أو                                           
 . أو وقت انعقاده      يتوقعانها في أي وقت قبل انعقاد العقد                  

 .إذا لم يكن للشخص مكان عمل، وجب الأخذ بمكان اقامته المعتاد -٣  

مكان وجود المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام معلومات يستخدمه                               -٤  
الشخص فيما يتعلق بتكوين عقد، أو المكان الذي يمكن لأشخاص آخرين الوصول منه إلى                                             

، إلا إذا لم يكن لذلك الكيان الاعتباري                          [ذاته مكان عمل          نظام المعلومات هذا، لا يمثل بحد                  
 )٣٠()]].ح (٥بالمعنى المحدد في المادة             [مكان عمل        

مجــرد اســتخدام شــخص اســم حقــل أو عــنوانا بــريدياً الكترونــياً يرتــبط بــبلد     -٥  
 )٣١(.معين، لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله موجود في ذلك البلد

  

_____________ 
 أيضا في حالة عدم تعيين   قدّم اقتراح الى الأمانة مفاده أن الافتراض المتوخى في مشروع المادة يمكن أن ينطبق   )29(

وقد وضع هذا الاقتراح ضمن معقوفتين، لأن الافتراض المتوخى في مشروع المادة لم . الطرف مكان عمله
 . يستخدم في صكوك الأونسيترال الأخرى إلاّ فيما يتعلق بتعدّد أماكن العمل

بالمكان لا ينبغي أن تؤدي الى اعتبار مكان يستند مشروع هذه الفقرة الى المبدأ القائل بأنّ القواعد المتعلقة   )30(
عمل أي طرف موجودا في بلد ما عند التعاقد إلكترونيا وموجودا في بلد آخر عند التعاقد بالوسائل التقليدية  

 من ديباجة الايعاز  ١٩ويتّبع مشروع هذه الفقرة الحل المقترح في الفقرة   ). ١٠٣، الفقرة A/CN.9/484(نسبيا 
2003/31/ECويقصـــد للعبـــارة الـــواردة بين معقوفتيــن أن تعالـــج ما يسمـّــى . در عن الاتحاد الأوروبي الصا

. ٣فحسب دون الشخصيات الطبيعية المشمولة بالقاعدة الواردة في مشروع الفقرة " الشركات الافتراضية"بـ 
 اللذين اتفق الفريق العامل على ،٥ و٤ولعلّ الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي لمشروعي الفقرتين 

 ).٥٩، الفقرة A/CN9/509(الاحتفاظ بهما لمزيد من البحث، أن يدمجا في حكم واحد  
لذا، كثيرا ما لا يكون الارتباط . النظام الحالي لإسناد أسماء الحقول لم يصمم أصلا على أساس جغرافي  )(31

ناك صلة حقيقية ودائمة بين مستخدم اسم الحقل    الظاهري بين اسم حقل وبلد ما كافيا للاستنتاج بأن ه
ولكن إسناد أسماء الحقول لا يتم في بعض البلدان إلا بعد    ). ٤٦-٤٤، الفقرات  A/CN9/509(والبلد المعني 

التحقق من صحة المعلومات المقدمة من الطالب، بما في ذلك مكان وجوده في البلد الذي يرتبط به اسم الحقل    
،  ٧ المناسب لتلك البلدان الاعتماد، على الأقل جزئيا، على أسماء الحقول لأغراض المادة وقد يكون من. المعني

ولعلّ الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي  ). ٥٨، الفقرة A/CN.9/509(خلافا لما اقترح في مشروع الفقرة 
 .التوسع في القواعد المقترحة لكي تعالج تلك الحالات
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 )٣٢( رسائل البيانات في العقود الدولية استخدام-الفصل الثالث
  

 )٣٣( البيانات الاعتراف القانوني برسائل-]١٠[٨المادة 
 

ــيّن عــلى       -١   ــبة أو إشــعار أو طلــب يتع ــلاغ أو إعــلان أو مطال ــيغ أي ب يجــوز تبل
في ســياق ] [فــيما يتصــل بعقــد مــبرم أو يعــتزم إبــرامه  [الأطــراف اجــراؤه أو يخــتارون اجــراءه  

 عن طريق رسائل    )٣٥(،]بمـا في ذلك تقديم عرض والقبول بعرض        [)٣٤(]تنفـيذه تكويـن عقـد أو      
البـيانات، ولا يجـوز إنكار صحة أو نفاذ مفعول ذلك البلاغ أو الاعلان أو المطالبة أو الاشعار         

 .أو الطلب لمجرد استخدام رسائل البيانات لذلك الغرض

 قبول معلومات في شكل     لـيس في هـذه الاتفاقية ما يلزم شخصا باستعمال أو           -٢[  
رســائل بــيانات، ولكــن يجــوز الاســتدلال عــلى موافقــة هــذا الشــخص عــلى القــيام بذلــك مــن   

 )٣٦(.]تصرفه

_____________ 
وتشير الأرقام الواردة بين معقوفتين بعد أرقام المواد الى أرقام المواد الموافقة لها في  . فصلأعيد تنظيم هذا ال (32)

 ).A/CN.9/WG..IV/WP.100(الصيغة السابقة من مشروع الاتفاقية 
ما لم يتفق الطرفان على خلاف "وحذفت عبارة  .  معا منعا للتكرار الذي لا داعي له٢ و١دمجت الفقرتان  )(33

 ).١٢٦ و١٠٠ -٩٧، الفقرات A/CN.9/528انظر ( بحذفها في أماكن أخرى من النص أسوة" ذلك
 ).١٢٥، الفقرة  A/CN.9/528(عملا باقتراح مقدم من الفريق العامل    " عقد مبرم أو يعتزم إبرامه    "أضيفت عبارة  )(34

 . أيضافي أماكن أخرى" تكوين عقد أو تنفيذه"وقد استعملت هذه العبارة والاشارة البديلة الى 
الواردة بين معقوفتين هو تسهيل نظر الفريق العامل فيما "تقديم عرض والقبول بعرض"القصد من الاشارة الى  )(35

 )١٠٥، الفقرة A/CN.9/528انظر ( على نحو مفيد ١٣ و٨إذا كان من الممكن دمج فحوى مشروعي المادتين 
قبول بعروض تعاقدية أو خطابات قبول مرسلة    تتجلى في هذا الحكم فكرة عدم إرغام الأطراف على ال  )(36

وكانت هذه الفقرة واردة أصلا ). ١٠٨، الفقرة A/CN.9/527(بالوسائل الالكترونية إذا لم تكن تريد ذلك 
 ).١٥انظر الحاشية  (٤في مشروع المادة 
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لا تنطبق أحكام هذه المادة     : [... ] [لا تنطـبق أحكام هذه المادة على ما يلي         -٣[  
 )٣٧(.]على المسائل التي تحددها دولة متعاقدة بمقتضى إعلان تصدره طبقا للمادة س

  

  شروط الشكل-]١٤[٩المادة 
 
لـيس في هـذه الاتفاقـية مـا يوجب بأن يتخذ إبرام أو إثبات عقد أو أي بلاغ                    -١[  

أو إعـلان أو مطالـبة أو إشـعار أو طلـب آخـر يتعـيّن على الأطراف اجراؤه أو يختارون إجراءه                   
شكلا معينا، بما   [)٣٨(]في سياق تكوين عقد أو تنفيذه     ][فـيما يتصـل بعقد مبرم أو يعتزم إبرامه        [

] أو أن يتم عن طريق رسائل البيانات أو كتابة أو بأي شكل آخر            ] [في ذلـك الشـكل الكـتابي      
 )٣٩(.]أو ما يُخضع عقدا لأي شرط آخر يتعلق بالشكل

حيـثما يشـترط القـانون أن يكـون العقـد، أو أي بلاغ أو إعلان أو مطالبة أو                    -٢  
ــراف اجـــراؤه أو يختارون اجراءه فيما يتصــل بالعقد،          إشـعار أو طلـب آخـر يتعـيّن عـلى الأط ـ          

ــان مــن الممكــن الوصــول الى           ــيا، يكــون ذلــك الشــرط مســتوفى برســالة البــيانات إذا ك كتاب
 )٤٠(.المعلومات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها للرجوع اليها لاحقا

 أو مطالــبة أو حيــثما يشــترط القــانون أن يكــون العقــد، أو أي بــلاغ أو إعــلان   -٣  
إشـعار أو طلـب آخـر يتعـيّن على الأطراف إجراؤه أو يختارون اجراءه فيما يتصل بالعقد، موقّعا،              
أو يـنص عـلى آثار تترتب على عدم وجود توقيع، يكون ذلك الشرط مستوفى فيما يتعلق برسالة                  

 :البيانات إذا
_____________ 

 فحسب، لعلّ الفريق    بما أن مشروع الاتفاقية أصبح يشمل الآن كل الخطابات الالكترونية وليس تكوين العقد      )(37
وكانت هناك أصوات مؤيدة  . العامل ينظر فيما إذا كان ثمة حاجة الى النص على استبعادات إضافية معيّنة 

لوضع قائمة موحّدة بالاستبعادات، من أجل ضمان درجة عالية من التوحيد في تطبيق الاتفاقية، ولكن كانت 
واتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بكلا الخيارين    . هناك أيضا أصوات مشككة في جدوى وضع قائمة كهذه 

 ).١٣١، الفقرة A/CN.9/528(في النص والعودة الى تناول هذه المسألة في وقت لاحق  
من مشروع هذه الفقرة ومن أماكن أخرى، منعا  " يندرج في نطاق هذه الاتفاقية "حذفت العبارة الشرطية   )(38

 مشروع الاتفاقية ومجال انطباق الاتفاقيات الأخرى التي يشير اليها   لامكانية حدوث تضارب بين مجال انطباق
 .مشروع المادة ص

 من اتفاقية الأمم المتحدة ١١يستند هذا الحكم الى المبدأ العام الخاص بعدم التقيّد بشكل معيّن، الوارد في المادة   )(39
 ). ١١٥، الفقرة A/CN.9/509(ين للبيع، بالأسلوب المقترح في دورة الفريق العامل التاسعة والثلاث

يحدد هذا الحكم معايير التعادل الوظيفي بين رسائل البيانات والمستندات الورقية، بنفس الطريقة المتبعة في المادة    (40)
ولعلّ الفريق العامل ينظر في معنى تعبيري  .  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية٦
، A/CN.9/509انظر (، وما إذا كانت هناك حاجة الى ادراج تعريف لكلا التعبيرين  "ابياكت"و" القانون"

 ).١١٧ و١١٦الفقرتين 
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  )٤١(الخيار ألف
 ولبيان موافقته على    اسـتُخدمت طـريقة لـتحديد هوية ذلك الشخص         )أ(   

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و

كانـت تلـك الطـريقة موثوقـة بـالقدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئت                 )ب(   
رسـالة البـيانات أو أُرسـلت مـن أجلـه، في كـل الظـروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة                 

 .بذلك
 

  )٤٢(الخيار باء
القدر المناسـب للغـرض الذي أُنشئت   اسـتُخدم توقـيع الكـتروني موثـوق ب ـ        ...    

رسـالة البـيانات أو أُرسـلت مـن أجلـه، في كـل الظـروف، بما فيها أي اتفاق ذي صلة                 
 .بذلك

يعتـبر التوقـيع الالكـتروني موثوقـا للأغـراض المـتعلقة باسـتيفاء الشروط المشار                -٤ 
 : من هذه المادة إذا٣اليها في الفقرة 

في الســـياق الـــذي تســـتخدم فـــيه، مرتـــبطة كانـــت بـــيانات إنشـــاء التوقـــيع،  )أ( 
 بصاحب التوقيع وحده دون أي شخص آخر؛

كانـت بـيانات إنشـاء التوقـيع، وقـت التوقـيع، تحـت سـيطرة صاحب التوقيع                   )ب( 
 وحده دون أي شخص آخر؛

كــان مــن الممكــن اكتشــاف أي تغــيير يُدخــل عــلى التوقــيع الالكــتروني بعــد    )ج( 
 التوقيع؛

يـث يكـون الغـرض مـن الاشـتراط القـانوني للتوقيع هو              كـان مـن الممكـن، ح       )د( 
توفـير ضـمانات بشـأن سـلامة المعلومـات الـتي يـتعلق بهـا، اكتشـاف أي تغيير يتم إدخاله على                       

 .تلك المعلومات بعد زمن التوقيع

_____________ 
يورد الخيار ألف المعايير العامة للتعادل الوظيفي بين التوقيعات بخط اليد وأساليب التعرف الالكترونية المشار       )(41

 . بشأن التجارة الالكترونية من قانون الأونسيترال النموذجي٧اليها في المادة 
ولعلّ   .  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية ٦ من المادة  ٣يستند الخيار باء الى الفقرة   42)(

من ) ط (الوارد حاليا في الفقرة الفرعية  " (الشخص"الفريق العامل ينظر في مدى الحاجة الى تعريف تعبير    
لجواز توفير وسائل توثيق وتوقيع للمضطلع بوظائف معيّنة في شركة أو في نوع آخر  نظرا ) ٥مشروع المادة 

 .من الكيانات الاعتبارية
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 : من هذه المادة قدرة أي شخص على٤لا تقيّد الفقرة  -٥  

 ٣ الشرط المشار اليه في الفقرة       أن يثبـت بأي طريقة أخرى، لأغراض استيفاء        )أ(  
 من هذه المادة، موثوقية أي توقيع إلكتروني؛

 .أن يقدم دليلا على عدم موثوقية أي توقيع الكتروني )ب(  
  

 )٤٣(لقيهاوقت ومكان إرسال رسائل البيانات وت -]١١[١٠المادة 
 

نظام يعتـبر وقـت إرسـال البيانات هو الوقت الذي تدخل فيه رسالة البيانات              -١ 
 .معلومات يقع خارج سيطرة منشئ رسالة البيانات أو الشخص الذي بعث بها نيابة عنه

 :يتقرّر وقت تسلّم رسالة البيانات على النحو التالي -٢ 

إذا عــيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات لغــرض تلقــي رســائل البــيانات، تعتــبر     -)أ( 
 ه نظام المعلومات المعيّن؛رسالة البيانات قد تم تلقيها في الوقت الذي تدخل في

 إذا عـيّن المرســل الــيه نظــام معلومــات لــتلقي رســالة البــيانات، ولكــنّ رســالة   )ب( 
البـيانات أرسـلت إلى نظام معلومات آخر تابع للمرسل اليه، تعتبر رسالة البيانات قد تم تلقيها                 

 في الوقت الذي يسترجع فيه المرسل اليه تلك الرسالة؛

المرســل الــيه نظــام معلومــات بذاتــه، تعتــبر رســالة البــيانات قــد تم  اذا لم يعــيّن  )ج( 
 )٤٤(...تلقيها في الوقت الذي تدخل فيه نظام معلومات تابعا للمرسل اليه، إلاّ

 
  الخيار ألف[
إذا كـان لا يعقـل أن يكـون المنشـئ قـد اختار نظام المعلومات ذلك بعينه لإرسال                   ...   

 ]أو.] [ الحالة ومضمون رسالة البياناترسالة البيانات، بالنظر الى ظروف
 

_____________ 
 من قانون ١٥ منها، إلى المادة ٤تستند القواعد الواردة في مشروع هذه المادة، باستثناء ما يرد في الفقرة   )(43

دخال بعض التعديلات للمواءمة بين أسلوب الأحكام الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الالكترونية، مع ا
 إذ  ٢ و ١وقد أعيدت صياغة الفقرتين . المختلفة والأسلوب المستخدم في أماكن أخرى من مشروع الاتفاقية 

 ).١٤٩ ١٤٨ و١٤٠، الفقرات A/CN.9/528(رئي أن صيغتهما السابقة لم تكن واضحة 
الاقتراحات المقدمة في دورة الفريق   ) ج( معقوفتين في الفقرة الفرعية   تجسّد العبارتان البديلتان الواردتان بين (44)

وتسلّم الأمانة بأن هاتين العبارتين لا  ). ١٤٧ و١٤٦، الفقرتان A/CN.9/528(العامل الحادية والأربعين 
 ".أو"تستبعد الواحدة منهما الأخرى بالضرورة، وقد جمعت بينهما بحرف العطف 
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  الخيار باء[
إذا كـــان لا يعقـــل أن يـــتوقع المرســـل الـــيه أن ترســـل رســـالة البـــيانات الى نظـــام  ...   

 .]المعلومات ذلك بعينه

 مـن هـذه المادة بغض النظر عن جواز اختلاف المكان الذي             ٢تنطـبق الفقـرة      -٣ 
 يعتــبر تلقــي رسـالة البــيانات قــد تم فــيه بموجــب  يوجـد فــيه نظــام المعلومــات عـن المكــان الــذي  

 . من هذه المادة٥الفقرة 

عـندما يسـتخدم المنشـئ والمرسـل الـيه نفـس نظـام المعلومـات، يكـون ارسال                    -٤ 
 )٤٥.(رسالة البيانات أو تلقيها نافذا متى أصبح باستطاعة المرسل اليه استرجاعها ومعالجتها

ن المكـان الـذي يوجـد فـيه مكـان عمل            تعتـبر رسـالة البـيانات قـد أرسـلت م ـ           -٥ 
المنشـئ ويعتـبر تلقـيها قـد تم في المكـان الـذي يوجد فيه مكان عمل المرسل اليه، حسبما يتقرر          

 .٧وفقا للمادة 
  

_____________ 
ففي مثل هذه . فقرة الحالات التي يستخدم فيها المنشئ والمرسل اليه نفس نظام المعلومات      يعالج مشروع هذه ال   (45)

، حيث إن الرسالة تظل في نظام لا يمكن أن يقال     ١الحالة، لا يمكن استخدام المعيار المستخدم في مشروع الفقرة       
ل ارسال رسالة البيانات وتلقيها           والقاعدة المقترحة في مشروع الفقرة تعام  ". يقع خارج سيطرة المنشئ "عنه إنه 

وهذه الحالة لم تتطرق      ". أصبح باستطاعة المرسل اليه استرجاعها ومعالجتها     "على أنهما يقعان في آن واحد متى   
ولكن من المفترض أن هذه القاعدة الخاصة المقترحة،    . ، من القانون النموذجي  ١، الفقرة ١٥اليها المادة  

من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية، لا تتعارض مع القواعد     ) أ) (١ (٢٣المستوحاة من المادة  
ولعلّ الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي اعتبار استخدام كلا            .  من القانون النموذجي    ١٥الواردة في المادة   

استخدام نفس نظام  "الطرفين شبكة الويب العالمية أو موقعا أو صفحة معيّنة عليها لأغراض التخاطب على أنه    
 ."المعلومات
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 )٤٦(يمهاتقد فالأطراالتي يتعين على المعلومات العامة  -]١٥[١١المادة [
 

ع أو خدمـــات أو يجــب أن تتضـــمن رســـائل البــيانات المســـتخدمة للاعـــلان عــن ســـل    
 )٤٨(: المعلومات التالية)٤٧(لعرضها

اســم الطــرف الــذي يــتم بالنــيابة عــنه هــذا الإعــلان أو العــرض، وفــيما يــتعلق   )أ( 
 )٤٩(بالكيانات القانونية، اسم الشركة بالكامل ومكان تسجيلها أو تنظيمها أو تأسيسها؛

 الطرف، بما في الموقـع الجغـرافي والعـنوان الـذي يوجـد فـيه مكـان عمـل ذلـك                 )ب( 
 )٥٠(.ذلك عنوان بريده الإلكتروني وبيانات أخرى مفصلة عن كيفية الاتصال به

 

_____________ 
 الصادر عن الاتحاد EC/2000/31 من الايعاز ٥ من المادة  ١يرد مشروع هذه المادة، المستوحى من الفقرة   (46)

الأوروبي، بين معقوفتيـــن لأن الفريـــق العامـــل لم يتوصل إلى توافـــق في الآراء بشأن الحاجـــة إلى هذا الحكـــم   
)A/CN.9/509 ومشروع المادة، بشكله الحالي، لا يتطرق إلى أي جزاءات أو عواقب ). ٦٥-٦١، الفقرات

لتخلّف الطرف عن توفير المعلومـــات المطلوبـــة، وهذه مسألـــة لا تزال بحاجة إلى أن ينظر فيها الفريق العامل 
)A/CN.9/509 و١٢٣، الفقرة ،A/CN.9/527 ادة الا على رسائل  ولا ينطبق مشروع الم). ١٠٣، الفقرة

 .٢البيانات المتعلقة بالعقود غير المستبعدة من نطاق انطباق مشروع الاتفاقية بموجب المادة 
أي شخص يستخدم رسائل بيانات للإعلان عن سلع أو "في الصيغة السابقة لمشروع المادة استخدمت عبارة  (47)

ا كان اعتماد صيغة تركز على رسالة البيانات  ولعل الفريق العامل ينظر فيما إذ  [...]". خدمات أو يعرضها
ومحتوياتها بدلا من التركيز على إلزام الشخص سيساعد على تبديد أوجه القلق التي أُُعرب عنها بشأن الطابع 

وقد حذفت الفقرة الثانية من  ). ٦٣، الفقرة A/CN.9/509(التنظيمي الذي يتسم به هذا الحكم كما يبدو 
بسهولة   "١صت على ضرورة التمكن من الوصول إلى المعلومات المطلوبة بموجب الفقرة الصيغة السابقة التي ن

 .لأنّ الوصول المباشر مفهوم ضمنا في الصياغة الجديدة لمشروع المادة " وبشكل مباشر وبصفة دائمة
وعلى سبيل المعلومات،  " توفير "لعل الفريق العامل ينظر في مدى استصواب النص في هذا الحكم على كيفية     (48)

المثال فيما إذا كان يتعين ايرادها في رسالة أو رسائل البيانات التي تعرض سلعا أو خدمات أو بالإشارة إليها 
على النحو المناسب في تلك الرسائل، وبوجه خاص فيما إذا كان ينبغي أيضا أن تكون المعلومات قابلة 

 .للاسترجاع أو التخزين من جانب المرسل إليه
دلت الإشارة إلى السجلات التجارية وأرقام التسجيل بإشارة أعم إلى اسم الشركة ومكان تسجيلها أو استب (49)

 .تنظيمها أو تأسيسها
 .من مشاريع هذه الأحكام معا تيسيرا للقراءة ) ب(و ) أ(الفقرتان الفرعيتان السابقتان دمجت  (50)
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  )٥١( الدعوات إلى تقديم عروض-]٩ [١٢المادة 
 

  الخيار ألف
أي اقـتراح لابـرام عقـد يـبلّغ بواسـطة رسـالة بـيانات واحدة أو أكثر                   -١ 

ــل يكــون       ــنين، ب ــا إلى شــخص أو أشــخاص معي ــا باســتطاعة  ولا يكــون موجه عموم
الأشــخاص الذيــن يســتخدمون نظــم المعلومــات الاطــلاع علــيه، يعتــبر مجــرد دعــوة إلى  

 )٥٢(.تقديم عروض، ما لم يشر إلى نية صاحبه بالالتزام به في حالة قبوله

أي اقــتراح لإبــرام عقــد يســتخدم تطبــيقات تحاوريــة لــتقديم طلبــيات   -٢ 
ــيا[الشــراء   يكــون، مــا لم يــبين مقــدم  )٥٣(علوماتــيةعــن طــريق هــذه الــنظم الم ] أوتومات

الاقـتراح خـلاف ذلـك، عرضا و يُفترض أنه يشير إلى نية مقدم العرض بالالتزام به في               
 )٥٤(.حالة قبوله

 

_____________ 
حظ خلال الدورة الحادية والأربعين للفريق العامل أنّه     ولو. يعالج هذا الحكم مسألة أثارت الكثير من النقاش (51)

وعلى هذا الأساس، فإنّ  ). ١١٧، الفقرة A/CN.9/528" (لا توجد حاليا ممارسة تجارية موحّدة في هذا المجال"
تي ورغم أن المقصود لكلا الخيارين أن يكونا قاعد .الخيارين يمثّلان الممارستين التجاريتين المختلفتين الموجودتين

قصور يحال اليهما في غياب أي إشارة واضحة إلى نية الشخص، فقد شُكك في استصواب ادراجهما في  
 ).١١٨ و١١٧، الفقرتان A/CN.9/528(مشروع الاتفاقية 

 من اتفاقية الأمم المتحدة للبيع، ويأتي نتيجة وجود تشابه      ١٤ من المادة ١هذا الحكم مستوحى من الفقرة  (52)
،  A/CN.9/509انظر ( التي تقدم بوسائل إلكترونية والعروض التي تقدم بوسائل تقليدية جزئي بين العروض

ومع ذلك، لعل الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي وضع قواعد محددة تتناول عروض ). ٨٥-٧٦الفقرات 
 في كثير من النظم السلع التي تطرح في منصات المزادات على الانترنت وما شابهها من المعاملات، التي تعتبر

 .القانونية عروضا تلزم صاحبها ببيع السلع إلى المتقدم بأعلى سعر
أو ،كبديل، إلى استخدام " نظم معلومات مؤتمتة"أشارت الصيغة السابقة من مشروع هذه المادة إلى استخدام  (53)

سعة والثلاثين للفريق العامل إن  وقيل في الدورة التا". وسيلة تحاورية يبدو أنها تسمح بانعقاد العقد أتوماتيا"
الطرف الذي يقدم طلبية شراء قد لا تكون لديه وسيلة للتأكد من الطريقة التي ستعالج بها هذه الطلبية وما إذا  

أم أنه قد تلزم اجراءات أخرى " نظم حاسوبية مؤتمتة تسمح بانعقاد العقد أوتوماتيا "كان يتعامل في الواقع مع 
.  طريق استخدام معدات أخرى لإبرام العقد أو لمعالجة طلبية الشراء على نحو فعال  تتم بتدخل بشري أو عن

، تبدو  "بانعقاد العقد أوتوماتيا"وانتقدت الصيغة الواردة في مشروع الفقرة أيضا لأن الإشارة إلى وسيلة تسمح     
راءات التي يمكن أن وكأنها تفترض أن عقدا صحيحا قد انعقد، ورئي أنها صيغة مضللة في سياق يتناول الإج

ويشير مشروع المادة إلى تطبيقات تستخدم في تقديم   ). ٨٢، الفقرة A/CN.9/509(تؤدي إلى تكوين العقــد  
هذه الطلبيات لأن الحكم يركّز على العناصر الواضحة للشخص مقدم الطلبية ولا " معالجة"الطلبيات وليس في 

عل الفريق العامل ينظر فيما إذا كانت الصيغة الحالية تحقق ول. يركز على الأداء الداخلي للآلية المستخدمة
 .درجة الموضوعية التي يرجوها

القاعدة المقترحة في الخيار ألف تماثل القاعدة المقترحة في الكتابات القانونية بشأن أداء ماكينات البيع  (54)
 ).٥٤، الفقرة A/CN.9/WG.IV/WP.95(الأوتوماتية 
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 )٥٥(الخيار باء

أي اقـتراح لإبـرام عقد يبلّغ بواسطة رسالة بيانات واحدة أو أكثر ولا يكون                
وما باستطاعة الأطراف الذين    موجهـا إلى شـخص أو أشـخاص معيـنين، بـل يكون عم             

يسـتخدمون نظـم المعلومات الاطلاع عليه، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم فيها              
عن طريق هذه النظم المعلوماتية،    ] أوتوماتيا[تطبـيقات تحاوريـة لـتقديم طلـبات الشـراء           

الة يعتـبر دعـوة إلى تقـديم عروض، ما لم يشر بوضوح إلى نية صاحبه بالالتزام به في ح            
 .قبوله

  
 )٥٦( استخدام رسائل البيانات في تكوين العقود-]٨ [١٣المادة 

 
ــيانات   [ -١  ]. يجــوز التعــبير عــن العــرض وعــن قــبول العــرض بواســطة رســائل الب

ــيانات    ــثما تســتخدم رســائل الب ــد [وحي ــن العق ــبول    ] [في تكوي ــلاغ عــن عــرض أو عــن ق للاب
أو نفـاذه لمجرد استخدام رسائل      ] اجمالعقـد الـن   ][ذلـك العقـد   [، لا يجـوز إنكـار صـحة         ]عـرض 

 )٥٧(.البيانات لذلك الغرض
 

_____________ 
لتاسـعة والثلاثين للفريق العامل إلى أن الكيانات التي تعرض سلعا أو خدمات من خلال موقع  أُشـير في الـدورة ا    (55)

عـلى الويـب يسـتخدم تطبيقات تحاورية تمكّن من التفاوض والمعالجة المباشرة لطلبيات شراء السلع أو الخدمات                  
 تلك هي الحالة فعلا في فإذا كانت. كـثيرا مـا تـبين في موقعهـا عـلى الشـبكة أنهـا ليسـت مقـيدة بـتلك العروض                  

الممارسـة العملـية، فسـيكون مـن المشـكوك في سـلامته أن يفـترض الفـريق العامل نقيض تلك الحالة في مشروع                        
 من هذا  في حكم واحد٢ و  ١ويـنطلق الخـيار بـاء الـذي يدمج الفقرتين           ). ٨٢، الفقـرة    A/CN.9/509(الحكـم   

نظم "عوة إلى تقديم العروض حتى في حالة استخدام    الاقـتراح فـيعامل عـروض السـلع والخدمـات عـلى أنهـا د              
 ).١١٩، الفقرة A/CN.9/528" (معلومات مؤتمتة

لعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما إذا كان مشروع المادة سيحافظ على جدواه اذا دمج الفريق العامل مضمونه                      (56)
 ).١٠٥ ، الفقرة A/CN.9/528انظر  (٨بمشروع المادة 

وقد وضعت الجملة   . ٨ بغـية مواءمـة هـذا الحكـم مـع البيـنة الجديـدة لمشـروع المـادة                    ٣ و   ١دمجـت الفقـرتان      (57)
الأولى بـين معقوفتين لأن عناصرها قد تكون مشمولة أصلا بالعبارة الاضافية الواردة بين معقوفتين في الفقرة     

 .صياغة هذا الحكموتتضمن الجملة الثانية عبارات بين معقوفتين، توفر خيارين ل. ٨ من مشروع المادة ١
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 الخيار ألف
 

العـرض أو القـبول بعـرض، اذا بلّغـا في شـكل رسـالة بـيانات، يصبحان                   -٢  
 )٥٨(.نافذي المفعول عندما يتلقاهما المرسل اليه 

 
 الخيار باء

التي حيـثما يـنص قـانون دولـة مـتعاقدة عـلى آثـار تترتّـب عـلى الـلحظة                      -٣ 
يصـل فــيها العـرض أو قــبول العــرض إلى مقـدّم العــرض أو مـتلقّي العــرض، وتســتخدم     
رســالة بــيانات لــنقل ذلــك العــرض أو القــبول، تعتــبر رســالة البــيانات قــد وصــلت إلى   

 )٥٩(.مقدّم العرض أو متلقّي العرض عندما يتلقاها مقدم العرض أو متلقي العرض
  

 )٦٠(مات المؤتمتة في تكوين العقود استخدام نظم المعلو-]١٢ [١٤المادة 

يجـوز تكويـن العقـد بالتحاور بين نظام معلومات مؤتمت وشخص ما أو بالتحاور بين                
نظـامي معلومـات مؤتمـتين، حـتى وان لم يسـتعرض أي شـخص كـلا من الأعمال المختلفة التي                     

 .تنفذها مثل هذه النظم أو الاتفاق الناتج عنها
  

_____________ 
 السابق، عن جوهر القواعد الخاصة      ٨ القـاعدة الـواردة في هـذه الفقـرة، الـتي جـاءت في مشـروع المادة                   تعـبّر  (58)

 من اتفاقية الأمم    ١٨ من المادة    ٢ والفقرة   ١٥ من المادة    ١بـتكوين العقـود، الـتي تـرد عـلى الـتوالي في الفقرة               
المستخدم في اتفاقية الأمم المتحدة للبيع   " يصل"ه المادة، عن فعل     وقد استعيض في مشروع هذ    . المـتحدة للبيع  

 من قانون الأونسيترال   ١٥ الذي يستند إلى المادة      ١٠مـن أجـل مواءمـتها مـع مشـروع المـادة             " يـتلقى "بفعـل   
ولعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما إذا كانت هنالك حاجة بالفعل إلى                . الـنموذجي بشـأن الـتجارة الإلكترونـية       

 .القاعدة نظرا لطبيعتها الموضوعية والنطاق المحدود لهذا الصكهذه 
). ١٠٦ و ١٠٥، الفقرتين   A/CN.9/528انظر  (اقـترح هـذا الـبديل في دورة الفـريق العـامل الحاديـة والأربعين                 (59)

، رغم أن   "الإرسال"ولكـن لعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما اذا كـان ينـبغي إضـافة حكـم مـواز بشأن مفهوم                          
س القـاعدة السـائدة بشـأن تكويـن العقود بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للبيع لأنه قد يتعلق، حسب                   ذلـك لـي   

 .القانون المنطبق، بالعقود التي لا تشملها تلك الاتفاقية
ته التاسعة والثلاثين، الاحتفاظ بمضمونه                  مشـروع  (60) عامل، في دور لريـق ال قرر ا لذي  هذا الحكم، ا  )A/CN.9/509 ،

، مــن )ب(، الفقــرة الفرعــية )٢(، الفقــرة ١٣، يتوســع في مــبدأ صِــيغَ بعــبارات عامــة في المــادة )١٠٣الفقـرة  
ولا يحـيد مشـروع هـذه المـادة عـن الفهـم الحالي              . قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشـأن الـتجارة الالكترونـية           

اســوب آخــر أو مــع للآثــار القانونــية لــلمعاملات المؤتمــتة وهــو أن العقــد الناشــئ عــن حــوار حاســوب مــع ح
 ).١٠٦، الفقرة A/CN.9/484(شخص انما ينسب إلى الشخص الذي جرى الدخول في العقد باسمه 
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 )٦١(ط العقد اتاحة شرو-]١٦[١٥المادة 
 

عـلى أي طـرف يعـرض سـلعا أو خدمـات عـن طـريق نظـام معلومـات يسـمح عموما                        
 إليه أن يتيح للطرف الآخر رسالة أو رسائل البيانات          )٦٢(بوصـول مسـتخدمي نظـم المعلومـات       

ــة [)٦٣(الــتي تحــتوي عــلى شــروط العقــد   . بطــريقة تســمح بتخزيــنها واستنســاخها ] لمــدة معقول
ــيانات  [ ــالة الب ــبر رس ــتخزين أو الاستنســاخ إذا حــال المنشــئ دون امكانــية      وتعت ــة لل ــير قابل  غ

 )٦٤(.]طباعتها أو تخزينها من قبل الطرف الآخر
  

_____________ 
ــرة     (61) ــادة، إلى الفق ــادة  ٣يســتند مشــروع هــذه الم ــن الم ــاز  ١٠ م ــن الايع  الصــادر عــن الاتحــاد   EC/2000/31 م

إلـــى توافق في الآراء بشأن الحاجة إلى       الأوروبي، وقـد وضـع بـين معقوفـتين لأن الفريـــق العامــــل لم يتوصل               
وإذا مـا احـتفظ بهـذا الحكم، لعل الفريق العامل ينظر    ). ١٢٥-١٢٣، الفقـرات  A/CN.9/509(ذلـك الحكـم     

عـندئذ فـيما إذا كـان ينـبغي أن يـنص مشـروع المـادة عـلى الآثـار الـتي تترتـب عـلى تخلف الطرف عن إتاحة                      
في بعض النظم القانونية، قد تتمثل هذه الآثار في عدم امكانية إنفاذ            و. شـروط العقـد، ويحـدد الآثـار المناسـبة         

 .شرط تعاقدي ضد الطرف الآخر ما لم يكن هذا الشرط قد أتيح له
لعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما إذا كانـت هـذه العبارة توضح بشكل واف أنواع الحالات التي يقصد الفريق             (62)

 .العامل معالجتها في مشروع المادة
ولكن لعل الفريق العامل ينظر فيما إذا كان ينبغي        . إذ بـدا أنهـا غـير لازمة       " وشـروطه العامـة   "حُذفـت عـبارة      (63)

 .جعل هذا الحكم أكثر وضوحا من حيث صيغة شروط العقد التي ينبغي استبقاؤها
ت الكترونية  الجملـة مـرنة بمـا يكفـي للسـماح بانشـاء سـجلا       هـذه لعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما إذا كانـت            (64)

، A/CN.9/509(قـد يكـون للطـرف مصـلحة مشـروعة في جعـلها غـير قابلة للاستنساخ                  " فـريدة "أو  " أصـلية "
 ).١٢٤الفقرة 
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  الخطأ في البيانات المبلّغة إلكترونيا-]١٣ [١٦المادة 
 

 )٦٥(الخيار ألف

 ليس للعقد الذي    )٦٦(]عـلى خـلاف ذلـك     ] صـراحة [مـا لم يـتفق الطـرفان        [ 
 معلومـات مؤتمـتا تابعـا لطرف آخر أثر قانوني ولا يكون        يـبرمه شـخص يدخـل نظـام       

 )٦٧(:واجب التنفيذ إذا ارتكب الشخص خطأ في رسالة البيانات و

لم يـتح نظـام المعلومـات المؤتمت فرصة لهذا الشخص لمنع الخطأ أو               )أ( 
 تصحيحه؛

أبلـغ هـذا الشـخص الطـرف الآخـر بالخطـأ بأسرع ما يمكن عمليا                 )ب( 
 ضح أنه ارتكب خطأ في رسالة البيانات؛عند علمه به وأو

اتخـذ هـذا الشـخص خطـوات معقولـة، بمـا في ذلـك الخطوات التي                  )ج[( 
تـتفق وتعلـيمات الطـرف الآخـر، لاعـادة ما يكون قد تسلمه من السلع أو الخدمات                  

 نتيجة للخطأ أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا طلب منه ذلك؛ و
_____________ 

، الفقرات  A/CN.9/WG.IV/WP.95انظر  (يتـناول مشـروع هـذه الفقـرة مسـألة الأخطاء في المعاملات المؤتمتة                (65)
 من الخيار ألف قاعدة تستند      ١ادة تتضمن في الفقرة     وكانـت الصيغ السابقة من مشروع هذه الم       ). ٧٩-٧٤

 الصــادر عــن الاتحــاد الأوروبي وتنشــئ الــتزاما يــتعين  EC/2000/31 مــن الايعــاز ١١ مــن المــادة ٢إلى الفقــرة 
بموجـبه عـلى الأشـخاص الذين يعرضون سلعا أو خدمات عن طريق نظم معلومات مؤتمتة أن يوفروا وسائل                   

وقوبل مشروع  ". مناسبة وفعالة وفي المتناول   "وتشترط أن تكون هذه الوسائل      لتصـحيح أخطـاء المدخـلات،       
أحدهما أن مشروع الاتفاقية لا ينبغي أن يتناول مسألة موضوعية معقدة كمسألة            : المادة باعتراضين أساسيين  

 المتوخاة في   الخطـأ والغلـط الـتي لم يتوصـل الفـريق العـامل بعـد إلى قـرار نهـائي بشـأنها؛ والـثاني أن الالتزامات                         
) A/CN.9/WG.IV/WP.95الواردة في الوثيقة  ( مـن الصـيغة الأولى لمشـروع الاتفاقـية           ١٤ مـن المـادة      ٢الفقـرة   

ولعل الفريق العامل ). ١٠٨، الفقرة A/CN.9/509(تعتـبر ذات طـابع تنظـيمي أو متسـمة بطابع القانون العام      
بحذف الإشارة إلى الالتزام بتوفير وسائل لتصحيح       يـنظر فـيما إذا كـان مـن الممكـن معالجـة الاعـتراض الـثاني                  

 .الأخطاء والتطرف فحسب إلى الآثار التي تترتب بموجب القانون الخاص على غياب هذه الوسائل
لعـل الفـريق العـامل يـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي الـنص صـراحة عـلى إمكانـية عـدم التقيد بذلك الحكم أم أنها                   (66)

 عندما يقوم الطرف، مثلا، تقديم طلبية طريق نظام المعلومات المؤتمت التابع            يمكـن أن تنشـأ عـن اتفاق ضمني        
 .للبائع حتى وإن كان من الواضح لذلك الطرف أن النظام لا يتيح فرصة لتصحيح أخطاء المدخلات

يتــناول هــذا الحكــم الآثــار القانونــية للأخطــاء الــتي ترتكــبها شخصــية طبيعــية تتخاطــب مــع نظــام معلومــات    (67)
وقد .  من قانون كندا الموحد بشأن التجارة الالكترونية ٢٢ومشروع هذا الحكم مستلهم من المادة       . ؤتمـت م

أشـير في الـدورة التاسـعة والـثلاثين للفـريق العـامل إلى أن مـثل هـذه الأحكـام قـد لا يكـون ملائمـا في سياق                              
حالة وقوع خطأ مادي فيه قد لا لأن حـق التنصل من العقد في    ) أي غـير الاسـتهلاكية    (المعـاملات الـتجارية     

لعامــل استبقاء هذا الحكم ومـــع ذلـك قـــرر الفـريــق ا    . يكـون مـتاحا دائمـا بموجـب القـانون العـــام للعقـــود        
 ).١١١ و١١٠، الفقرتان A/CN.9/509(لمواصلة النظر فيه 
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ون قد تسلمه من السلع أو الخدمات من     ما يك  الشخصلم يسـتخدم     )د[( 
 )٦٨(.]الطرف الآخر ولم يحصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية

 
 الخيار باء

 ليس للعقد   )٦٩(]عـلى خـلاف ذلك    ] صـراحة [مـا لم يـتفق الطـرفان        [ -١ 
الـذي يـبرمه شـخص يدخـل نظـام معلومـات مؤتمـتا تابعـا لطرف آخر أثر قانوني ولا                     

ا ارتكـب الشـخص خطـأ في رسـالة البـيانات ولم يـتح نظام                يكـون واجـب التنفـيذ إذ      
ويتعين على الشخص   . المعلومـات المؤتمـت فرصـة للشـخص لمـنع الخطـأ أو تصـحيحه              

الـذي يحـتج بالخطـأ أن يـبلّغ الطـرف الآخـر به بأسرع ما يمكن عمليا وأن يوضح أنّه                    
 )٧٠(.ارتكب خطأ في رسالة البيانات

  :١الخطأ بموجب الفقرة  الاحتجاج بشخصلا يحقّ لأي  -٢[ 

إذا لم يـتخذ الشـخص خطـوات معقولـة، بمـا في ذلـك الخطـوات التي                  )أ( 
 قد تسلمه من السلع أو الخدمات       يكونتـتفق وتعلـيمات الطـرف الآخـر، لاعـادة ما            

 نتيجة للخطأ، أو لتدمير تلك السلع أو الخدمات، إذا طلب منه ذلك؛ أو

تسلمه من السلع أو الخدمات  ما يكون قد الشـخص إذا لم يسـتخدم      )ب( 
 )٧١(.]من الطرف الآخر ولم يحصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية

 
 )٧٢(]أحكام موضوعية أخرى ربما يود الفريق العامل إدراجها[

  
_____________ 

تاسعة والثلاثين للفريق العامل إلى     بين أقواس معقوفة، إذ أشير في الدورة ال       ) د(و) ج(تـرد الفقرتان الفرعيتان      (68)
أن المسـائل الـتي تتـناولانهما تتجاوز نطاق تكوين العقود وتحيد عن الآثار المترتبة على إبطال العقود في بعض                    

 ).١١٠، الفقرة A/CN.9/509(النظم القانونية 
 .٦٦ الحاشيةانظر  (69)
) د(إلى ) أ( والفقرات الفرعيـــة ٣ و٢لواردة في الفقرتين هـذا الخـيار يجمع في فقرتين بين العناصر المختلفـــة ا     (70)

، A/CN.9/509( وفقا لما طلبـــه الفريق العامـــل    (A/CN.9/WG.IV/WP.95)مـن الصيغة الأولى لمشروع هذه المادة        
 ).١١١الفقرة 

 .٦٨ الحاشيةانظر  (71)
 وهي مسألة لم ينظر فيها      ١٦ و ١٥ و ١١واد  عـلاوة عـلى الآثـار المترتبة على عدم التزام الشخص بمشاريع الم             (72)

، يمكـن أن تتضـمن هـذه الأحكام الإضافية مسائل أخرى            )١٠٣، الفقـرة    A/CN.9/527(الفـريق العـامل بعـد       
معالجــة في تشــريعات الــتجارة الإلكترونــية، مــثل مســؤولية مقدمــي خدمــات المعلومــات عــن ضــياع رســائل   

 .البيانات أو التأخر في إيصالها
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    أحكام ختامية-الفصل الرابع
 )٧٣( الإعلانات بشأن الاستبعادات-المادة س[

 

وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها      يجـوز لأي دولـة أن تعلـن، وقـت إيـداع              -١ 
 )٧٤(.] من هذه الاتفاقية١من المادة ) ب(١أو انضمامها، أنها لن تتقيد بالفقرة الفرعية 

يجـوز لأي دولـة أن تعلـن، وقـت إيداع وثيقة لتصديقها أو قبولها أو موافقتها                  -٢ 
 . في إعلانهاأو انضمامها، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية على المسائل التي تحددها

 مـن هـذه المادة في اليوم        ٢ و   ١يـبدأ نفـاذ أي إعـلان يصـدر عمـلا بالفقـرتين               -٣ 
 .]شهور على تاريخ تلقي الوديع هذا الاعلان] ستة[الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء 

  
 )٧٥( البلاغات المتبادلة بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى-المادة ص[

 
 مـن هذه    ٢لافـا لذلـك في إعـلان صـادر طـبقا للفقـرة              فـيما عـدا مـا يُذكـر خ         -١ 

]  و٧المادة [ تـتعهد بـأن تطبق أحكام   )٧٦(]الاعـلان في أي وقـت أنهـا   ] [يجـوز ل ــ  [المـادة، عـلى     

_____________ 
تــتم الفــريق العــامل بعــد مداولاتــه بشــأن الاســتبعادات الممكــنة مــن المشــروع الأولي للاتفاقــية بمقتضــى     لم يخ (73)

وقـد أُضـيف مشـروع هـذه المـادة كـبديل ممكن، في              ). ٩٨-٨٣، الفقـرات    A/CN.9/527 (٢مشـروع المـادة     
 . للاتفاقيةحالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاستبعادات الممكنة من المشروع الأولي

 دورتـه الحاديـة والأربعين، على النظر في مرحلة لاحقة في اعتماد حكم يتيح للدول              فياتفـق الفـريق العـامل،        (74)
 من اتفاقية الأمم    ٩٥، أسوة بالمادة    ١ مـن المادة     ١مـن الفقـرة     ) ب(المـتعاقدة اسـتبعاد تطبـيق الفقـرة الفرعـية           

 ).٤٢، الفقرة A/CN.9/528(المتحدة للبيع 
القصـد مـن مشـروع هـذه المـادة هو تقديم حل عام ممكن لبعض العقبات القانونية التي تعترض سبيل التجارة                       (75)

الالكترونـية بموجـب الصكوك الدولية القائمة التي كانت موضوع دراسة استقصائية في مذكرة سابقة أعدتها         
 كـان هـناك اتفـاق عام على المضي          وفي الـدورة الأربعـين للفـريق العـامل        . (A/CN.9/WG.IV/WP.94)الأمانـة   

قدمـا عـلى ذلـك الـنحو بقـدر مـا تكـون المسـائل مشـتركة، وهـو الحـال على الأقل فيما يتعلق بمعظم المسائل             
أما الخيار ). ٤٨-٣٣، الفقرات A/CN.9/527انظر (المـثارة في إطـار الصـكوك الـوارد ذكـرها في الخيار ألف        

مـن توسـيع نطـاق تطبـيق الصـك الجديـد ليشـمل اسـتخدام رسائل          بـاء فمـن شـأنه أن يمكّـن الـدول المـتعاقدة              
وبالإمكـان أيضا دمج  . البـيانات في سـياق اتفاقـيات دولـية أخـرى، حسـب مـا تـراه الدولـة المـتعاقدة ملائمـا                      

 ).٧٨انظر الحاشية (الخيارين معا 
ادة لأنـه، بـدون هذا   يقصـد بالـنص الـوارد بـين معقوفـين توفـير مـزيد مـن المـرونة في تطبـيق مشـروع هـذه الم ـ               (76)

التوضـيح، قـد يفسـر هذا الحكم بما معناه أنه يتعين وفقا لمشروع المادة قطع تعهد عند التوقيع أو التصديق أو                   
وإذا مـا استبقيت هذه العبارة، فقد يقتضي        . الانضـمام ولا يمكـن التوسـع في ذلـك الـتعهد في مـرحلة لاحقـة                

 . من مشروع المادة س٣لا للفقرة الأمر كذلك تضمين مشروع المادة ص حكما مماث
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للبلاغات أو  ] بواسطة رسائل البيانات  [ مـن هـذه الاتفاقـية على أي تبادل           )٧٧(الفصـل الثالـــث   
] ، بما فيها تقديم عرض والقبول بعرض،[طلـبات  الاعلانـات أو المطالـبات أو الاشـعارات أو ال        

 ...التي يتعين على الأطراف إجراؤها أويختارون اجراءها فيما يتعلق بـ أو بمقتضى 
 

 الخيار ألف

أي مـن الاتفاقـات أو الاتفاقـيات الدولـية التالـية الـتي تكون أو قد تصبح                  ...  
 :دولة متعاقدة فيها

/  حزيران١٤نيويورك، ( البيع الدولي للسلع   الاتفاقـية الخاصة بفترة التقادم في      
 )١٩٨٠أبريل / نيسان١١فيينا، (والبروتوكول الملحق بها ) ١٩٧٤يونيه 

/  نيسان ١١فيينا،  (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن عقـود البـيع الـدولي للبضائع                 
 )١٩٨٠أبريل 

اتفاقــية الأمــم المــتحدة بشــأن مســؤولية مشــغلي محطــات الــنقل الطرفــية في          
 )١٩٩١أبريل / نيسان١٧فيينا، (لتجارة الدولية ا

اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن الكفـالات المسـتقلة وخطابات الاعتماد الضامنة                
 )١٩٩٥ديسمبر / كانون الأول١١نيويورك، (

نيويورك، (اتفاقـية الأمـم المـتحدة بشـأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية               
 )٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢

 
 لخيار باءا

أي اتفاقـات أو اتفاقـيات بشـأن مسـائل القـانون الـتجاري الخـاص تكون                 ...   
 )٧٨(]فيها الدولة دولة متعاقدة وتكون محددة في إعلان تلك الدولة

_____________ 
إن الغـرض مـن الإشـارة المحـددة إلى الأحكـام الموضـوعية الـواردة في الفصـل الثالث من مشروع الاتفاقية هو                (77)

مـنع إعطـاء الانطـباع بـأن الأحكـام المتعلقة بنطاق مشروع الاتفاقية تؤثر في تعريف نطاق انطباق غيرها من                     
، المشار إليها  ٧ود الفـريق العـامل أن ينظر فيما إذا كانت أحكام مشروع المادة              وربمـا ي ـ  . الاتفاقـيات الدولـية   

الفـرعي في سياق الاتفاقيات الدولية الأخرى، أم أنّها قد          ) التفسـيري (بـين معقوفـتين، ملائمـة أيضـا للتطبـيق           
 .تتعارض مع التفسير القائم لهذه الاتفاقيات

 عـلى الاتفاقـيات الواردة في   ١الخـيارين بحيـث لا يخـلّ تطبـيق الفقـرة         قـد تكـون الامكانـية الثالـثة الجمـع بـين              (78)
القائمـة بحـقّ الدولـة المـتعاقدة في توسـيع نطـاق انطـباق الصـك الجديـد ليشـمل اسـتخدام رسـائل البيانات في                           

 .سياق الاتفاقيات الدولية الأخرى
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أو أي [يجــوز لأي دولــة أن تعلــن في أي وقــت أنّهــا لــن تطــبق هــذه الاتفاقــية  -٢ 
أي مــن الاتفاقــيات [ندرج في نطــاق عــلى العقــود الدولــية الــتي ت ــ] حكــم محــدد مــن أحكامهــا

واحد أو أكثر من الاتفاقات أو المعاهدات أو الاتفاقيات التي تكون الدولة            .] [المذكـورة أعلاه  
 .]طرفا متعاقدا فيها وتكون محددة في إعلان تلك الدولة

 من هذه المادة في اليوم الأول من ٢يـبدأ نفـاذ أي إعلان يصدر عملا بالفقرة      -٣ 
 .شهور على تاريخ تلقي الوديع هذا الاعلان] ستة[ يعقب انقضاء الشهر الذي

 
 .]الأحكام المعتادة وغيرها من الأحكام الختامية التي ربما يود الفريق العامل إدراجها[
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